
    التحرير والتنوير

  والاستثناء في قوله ( إلا عابري سبيل ) استثناء من عموم الأحوال المستفاد من وقوع (

جنبا ) وهو حال نكرة في سياق النفي . وعابر السبيل في كلام العرب : المسافر حين سيره في

سفره مشتق من العبر وهو القطع والاجتياز يقال : عبر النهر وعبر الطريق . ومن العلماء من

فسر ( عابري سبيل ) بمارين في طريق وقال : المراد منه طريق المسجد بناء على تفسير

الصلاة في قوله ( لا تقربوا الصلاة ) بالمسجد وجعلوا الآية رخصة في مرور الجنب في المسجد

إذا كان قصده المرور لا المكث قاله الذين تأولوا الصلاة بالمسجد . ونسب أيضا إلى أنس بن

مالك . وأبي عبيدة . وابن المسيب والضحاك وعطاء ومجاهد ومسروق والنخعي وزيد بن أسلم

وعمرو بن دينار وعكرمة وابن شهاب وقتادة قالوا : كان ذلك أيام كان لكثير من المهاجرين

والأنصار أبواب دور في المسجد ثم نسخ ذلك بعد سد الأبواب كلها إلا خوخة أبي بكر فكان

المرور كذلك رخصة للنبي A ولأبي بكر وفي رواية ولعلي وقيل : أبقيت خوخة بنت علي في

المسجد ولم يصح .

 A E عابري ) وفسر المسجد بدخول ( الصلاة تقربوا ) فسر من عند " الاستثناء هذا وفائدة

سبيل ) بالمارين في المسجد " ظاهرة وهو استثناء حقيقي من عموم أحوال الجنب باستثناء

عابري السبيل . وعابر السبيل المأخوذ من الاستثناء مطلق وهو عند أصحاب هذا المحمل باق

على إطلاقه لا تقييد فيه وأما عند الجمهور الذين حملوا الآية على ظاهرها في معنى تقربوا

الصلاة وفي معنى عابري السبيل فلا تظهر له فائدة للاستغناء عنه بقوله بعده ( أو على سفر )

ولأن في عموم الحصر تخصيصا فالذي يظهر لي أنه إنما قدم هنا لأنه غالب الأحوال التي تحول

بين المرء وبين الاغتسال من جهة حاجة المسافر استبقاء الماء . ولندور عروض المرض .

والاستثناء على محمل الجمهور يحتمل أن يكون متصلا عند من يرى المتيمم جنبا ويرى التيمم

غير رافع للحدث ولكنه مبيح للصلاة للضرورة في الوقت وهذا قول الشافعي فهو عنده بدل

ضروري يقدر بقدر الضرورة ودليله ظاهر الاستثناء ويحتمل أن يكون منقطعا عند من يرى

المتيمم غير جنب ويرى التيمم رافعا للحدث حتى ينتقض بناقض ويزول سببه وهذا قول أبي

حنيفة فلذلك إذا تيمم الجنب وصلى وصار منه حدث ناقض للوضوء يتوضأ لأن تيممه بدل عن

الغسل مطلقا وهذا هو الظاهر بحسب المعنى وليس في السنة ما يقتضي خلافه . وعن مالك في

ذلك قولان : فالمشهور من رواية ابن القاسم أن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث فلذلك

لا يصلي المتيمم به إلا فرضا واحدا ولو تيمم لجنابة لعذر يمنع من الغسل وانتقض وضوءه

تيمم عن الوضوء . وعن مالك في رواية البغداديين : أن المريض الذي لا يقدر على مس الماء



يتيمم ويصلي أكثر من صلاة حتى ينتقض تيممه بناقض الوضوء وكذلك فيمن ذكر فوائت يصليها

بتيمم واحد فعلى هذا ليس تجديد التيمم لغيرهما إلا لأنه لا يدري لعله يجد الماء فكانت نية

التيمم غير جازمة في بقائه ولم ينقل عن مالك قول بأن المتيمم للجنابة بعذر مانع من

الغسل إذا انتقض وضوءه يتوضأ .

 وفي مفهوم هذا الاستثناء عند القائلين بالمفاهيم من الجمهور على هذا المحمل تفصيل

فعابر السبيل مطلق قيده قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وبقي عموم قوله ( ولا جنبا ) في

غير عابر السبيل لأن العام المخصوص يبقى عاما فيما عدا ما خصص فخصصه الشرط تخصيصا ثانيا

في قوله ( وإن كنتم مرضى ) . ثم إن كان قد تقرر عند المسلمين أن الصلاة تقع بدون طهارة

يبق قوله ( إلا عابري سبيل ) مجملا لأنهم يترقبون بيان الحكم في قربان الصلاة على غير

طهارة للمسافر فيكون في قوله ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ) بيان لهذا الإجمال وإن كان

ذلك لم يخطر ببالهم فلا إجمال ويكون قوله ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ) استئنافا لأحكام

التيمم .

 وتقديم المستثنى في قوله ( إلا عابري سبيل ) قبل تمام الكلام المقصود قصره بقوله ( حتى

تغتسلوا ) للاهتمام وهو جار على استعمال قليل كقول موسى بن جابر الحنفي " أموي " : .
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